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   مل  

تعتا العمليات البنكية أسـاس نشـاط البنـو     

ــارا لصــفتها كتــاجر   أدا  الجهــاز لكــون ، واعتب

المصرفي  ثل أحد أهـم المقومـات الـتي تسـاهم في     

اســـتلزم ذلـــك تنمـــيم الوظيفـــة ، تنميـــة الاقتصـــاد

ــة ــا    و البنكي ــة لارتباطه إخضــاعها لإشــراف الدول

 بالمصلحة العامة.

لـــ لك خــــ  المشــــرع الجزائــــري تنمــــيم أدا   

الجهاز البنكـي بقواعـد صـارمة تحفـص اسـتقرار      

 التشــريعية وضــا  لــة مــن النصــو  ، ومركــزه

إجرائية لممارسة الوظيفة و موضوعية، التنميميةو

كما حـر  علـى تعـيين سـلطة ضـبط      ، البنكية

تخضا نشاط البنـو  لإشـراف الدولـة إضـافة إلى     

هي ات الرقابة التي تسهر على ضـمان حسـن سـير    

ــو    و الوظيفــة البنكيــة  ــة مــد  احــرام البن مراقب

 التنميمية.و للأحكام التشريعية

                                                           
(*)

جليلة مصعور،   -

djalilamessaour@yahoo.fr 

ــات  ــةالكلمــــ ــات ؛ البنــــــو   المفتاحيــــ العمليــــ

الأنممـــــــة ؛ النصـــــــو  التشـــــــريعية؛ المصـــــــرفية

 الرقابة.؛ البنكية

Abstract:  
In order to exercise their activities, 

the Algerian legislator has submitted the 

banks to strict laws and regulations to 

ensure the organization and good 

conduct of the banking profession. 

Also he created mechanisms to 

control the banking function and their 

respect for legislative and regulatory 

rules applicable to them. 

Key words: banks; banking 

profession; regulatory rules; control 

mechanisms. 
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  مقدمة

ــا البنــو  إحــد  أهــم مقومــات التنميــة الاقتصــادية للــدول       هــ ه الأخــيرة الــتي   ، تعت

 أضحت تعتمد بشكل كـبير في تنفيـ  برامجهـا الاقتصـادية علـى دور جهازهـا المصـرفي       

 الاقتصادية.و أهداف سياستها النقديةو توظيف قدراته على نحو يتف و

فقــد تعــدت   ، اســتحداث أدوات مصــرفية حديثــة   و و مــا ازديــاد الحاجــة إلى البنــو     

الوظيفة البنكية أطـر علاقاتهـا التعاقديـة مـا عملا هـا كونهـا وظيفـة تـرتبط بشـكل          

لــ لك كــان لا بــد مــن تنمــيم المهنــة البنكيــة بموجــب قواعــد ، مباشـر بالمصــلحة العامــة 

 التجارية.و تطور المعطيات الاقتصاديةو تراعي مرونةقواعد تنميمية و تشريعية صارمة

الســـماح و تشـــجيا الاســـتثمارو إلا أن إعـــلان الجزائـــر لسياســـة الانفتـــاح الاقتصـــادي 

ــو  تعمــل في ظــل قواعــد المنافســة الحــرة      طــرح عــدة إشــكاليات تعلقــت    ، بتكســيس بن

 ي طــرح الأمــر الــ، بكيفيــة اســتعمال وسـائل الفــن المصــرفي ، وبكيفيـة توزيــا الائتمــان 

، الــ ي   إلغـــاؤه  و (1)القــرض و المتعلـــ  بالنقــد  18-38مســكلة إعــادة النمــر في قــانون     

 م.التوجه نحو تقرير قواعد العمل المصرفي وف  أسلوب اقتصادي علمي سليو

تاز أهمية هـ ا الموضـوع في تبيـان أثـر التنمـيم القـانوني للوظيفـة البنكيـة علـى أدا           

معــايير العمــل المصــرفي في   و تطــور ضــوابط و المنافســةالجهــاز المصــرفي خاصــة في ظــل    

ــى اســتقرار القطــاع      ، والســاحة الدوليــة  ــة تفعيــل تلــك القواعــد حفاظــا عل مــد  امكاني

وعليــه فــإن إشــكالية هــ ا الموضــوع تتمحــور ، المصــرفي والاقتصــاد الــوط  بصــفة عامــة

البنكيـة في  التنميميـة المقـررة لحمايـة الوظيفـة     و حول مد  نجاعـة النصـو  التشـريعية   

    ستتم الإجابة على ه ه الإشكالية وفقا للتقسيم التاليو الجزائر؟

 .صرفيةالقواعد الموضوعية للعمليات الم  المحور الأول

تتعدد النصو  القانونية المنممة للعمليات المصرفية بحيث لا  كـن حصـرها سـوا     

يـرثر علـى الاقتصـاد    كونها تنمم مهنة قطاع جد حساس ، أكانت تشريعية أو تنميمية

ل لك سوف تقتصر ه ه الدراسة على البحث في أهم النصـو   ، الوط  إ ابا أو سلبا

ــاب الخــامس مــن       ــات المصــرفية الــتي أوردهــا المشــرع الجزائــري في الكت المنممــة للعملي

 القـرض و قـانون النقـد  
الـ ي تضـمن في بابـه الأول تعـاريف     و المعنـون بـالتنميم المصـرفي   2)

ثـلاث عمليـات    22حيـث تضـمنت المـادة    ،  تقـوم بهـا البنـو  بصـفتها تـاجر     للعمليات التي
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، عمليـات القـرض  ، تتمثل في عمليات تلقي الأموال من الجهورو أساسية تمارسها البنو 

 إدارة ه ه الوسائل.و ك ا وضا وسائل الدفا تحت تصرف الزبائنو

ليـات الـتي تمارسـها    القـرض الأسـاس القـانوني للعم   و مـن قـانون النقـد    22تعتا المـادة  

البنو  ما زبائنها بصفتها تاجر نقود تمارس دور الوسيط بـين  هـور المـودعين في تلقـي     

توظيفها في من  القروض للمستثمرين وذلك مقابـل فائـدة تشـكل    و الأموال من الجمهور

 .التي ترخ  من المقرضينتلك و فرق القيمة بين الفائدة التي تدفا للمودعين

لكـل نـوع مـن العمليـات المـ كورة كـل        23، 28، 22مـن المـواد   و قد تضمنت كل

إضــافة إلى هــ ه النصــو  فقــد   إقــرار العديــد مــن النصــو  التنميميــة    ، علــى حــدة

خصصت لتنميم كل نوع من أن أنواع العمليات المصرفية ن كر منها علـى سـبيل المثـال    

النمـام  ، و(3)لمصـرفية  المتضمن لنمام الودائـا ا  83-84لا على سبيل الحصر النمام رقم 

الـــ ي  ـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالشـــروط البنكيـــة المطبقـــة علـــى   81-13رقـــم 

 .(4)العمليات المصرفية

 ضــافة إلى القواعــد الموضــوعية فقــد نــ  المشــرع علــى وضــا مجموعــة مــن الأجهــزة    ا

لارتباطه و الهي ات اعتاها ك ليات تراقب أدا  البنو  كقطاع اضا لإشراف الدولةو

 المباشر بالمصلحة العامة.

التنميميـة المكرسـة   و سيتم البحث في بعض النصو  التشريعية، بنا ا على ما تقدم

 لتنميم العمليات المصرفية كحماية مقررة للبنو  من تعرضها لخطر اهتزاز مراكزهـا 

 ال ي يرثر سلبا على الاقتصاد الوط .و

 صرفيةالنقدية المالتنميم القانوني للوديعة   أولا

فهـي وسـيلة تمكـن    ، تعتا وديعـة النقـود مـن أهـم العمليـات المصـرفية بالنسـبة للبنـك        

 (5)البنــك مــن الحصــول علــى مبــالغ ضــ مة يســتطيا بواســطتها ممارســة بــاقي نشــاطاته    

نمــرا لأهميــة هــ ه الوظيفــة تســعى البنــو  إلى جــ ب الزبــائن لإيــداع مــدخراتهم لــديها   و

 عوامل ج ب الزبائن بعدة أساليب منها رفا نسبة الفائـدة علـى   بحيث تتنافس البنو  في

 الودائا المودعة لديها.

القــرض أن و مــن قــانون النقــد 22و قــد اعتــا المشــرع الجزائــري بموجــب نــ  المــادة   

كـ ا الأمـوال الـتي    و الوديعة النقدية تتمثل في الأموال التي تتلقاهـا البنـو  مـن الجمهـور    
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 استثنت من مفهوم الودائا الأموال المتلقـاة أو المتبقيـة في الحسـاب   قد ، وتتلقاها من الغير

ــى الأقــل نســبة )   و لأعضــا  ، و%  مــن الرأسمــال 5العائــد للمســاهمين الــ ين  لكــون عل

كمــا لا تعتــا مــن قبيــل الودائــا النقديــة المصــرفية في مفهــوم  ، المــديرينو مجلــس الإدارة

 ن قروض المساهمة.من نفس القانون الأموال الناتة ع 22المادة 

كــ لك جعــل المشــرع الجزائــري وظيفــة تلقــي الأمــوال مــن الجمهــور بمفهــوم الودائــا     

النقديــة المصــرفية عمليــة تحتكــر البنــو  القيــام بهــا دون ســواها مــن المرسســات الماليــة   

  القرض والتي تن  على أنـه و من قانون النقد 21الأخر  الأمر ال ي تضمنه ن  المادة 

كمـا حـر  المشـرع علـى     ، ..." للمرسسـات الماليـة تلقـي الأمـوال مـن العمـوم      لا  كن " 

وضــا نمــام محكــم لمراقبــة البنــو  علــى وظيفــة تلقــي الودائــا مــن الجمهــور إضــافة إلى   

وضـعه لقواعــد تهــدف إلى حمايــة مصــا  المـودعين في حالــة عجــز أو فشــل أحــد البنــو    

جوب اشرا  البنو  و القرضو النقدمن قانون  118ل لك اشرطت المادة ، المودع لديها

 في تمويل صندوق ضمان الودائا المصرفية ال ي ينش ه بنك الجزائر.

   لقرضاو خصوصية الوديعة النقدية المصرفية .في قانون النقد -0

مــن  538تــاز خصوصــية عقــد الوديعــة النقديــة البنكيــة مــن مقارنــة نصــي المــادتين    

إذ يعـرف نـ  المـادة    ، القـرض و مـن قـانون النقـد    22المـادة  و (6)القانون المـدني الجزائـري  

" عقد يسـلم بمقتضـاه المـودع شـي ا منقـولا إلى        من القانون المدني الوديعة على أنها 538

مــن  22فيمــا تعتــا المــادة ، علــى أن يــرده عينــا "و المــودع لديــه علــى أن  ــافص عليــه لمــدة

الأموال المودعة لـد  البنـك مـن طـرف      القرض أن مفهوم الوديعة يكمن فيو قانون النقد

 22من الغير ما ح  استعمالها من طرف البنك بشـرط إعادتهـا إذ تـن  المـادة     و الجمهور

 ها..."بشرط إعادت، " ...ح  استعمالها لحساب من تلقاها  على

يتبين من قرا ة المـادتين أن جـوهر الوديعـة العاديـة يكمـن في التـزام المـودع بالمحافمـة         

ــى  ــاو الشــي عل ــك حــ       ، رده عين ــتي تكســب البن ــة المصــرفية ال ــة النقدي بخــلاف الوديع

ح  التصرف فيها كاست دامها في عمليات الإقراض على و ملكية النقود المودعة لديه

أن يلتزم بإعادة مبلغ مماثل للمودع الأمر الـ ي دفـا إلى الاخـتلاف حـول تحديـد طبيعتهـا       

 . (7)القانونية
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البنك المودع لديه حيث يضا العميل مبلغا نقـديا  و ين العميل المودعو يتم عقد الوديعة ب

التصـرف فيهـا بمـا يتفـ  مـا      و اول له ا الأخير ح  ملكيـة النقـود المودعـة   ، لد  البنك

ما التزام البنك المودع لديه برد الوديعة النقدية إلى العميل المودع بحسب  (8)نشاطه المه 

ذلـك في  و (9)البنـك و أو الغـرض الـ ي يسـتهدفه العميـل    ، االوظيفة الاقتصادية التي ترديه

أو بعــد أجــل معــين أو  ، الــ ي قــد يكــون عنــد الطلــب  ، والميعــاد المحــدد حســب الاتفــاق  

ذلـك في  و ينفرد البنك في ه ا العقد بتحديد شروط العقـد مقـدما  و بشرط إخطار ساب .

أو رفضــها الأمــر  فلــه إمــا قبولهــا مباشــرة، لــيس للعميــل حــ  مناقشــتهاو  ــاذج مطبوعــة

 .(10)ال ي أد  إلى اعتبار ه ا العقد من قبيل عقود الإذعان

و لكـون الوديعـة النقديـة المصـرفية عمـلا مــن أعمـال البنـو  فهـي تعـد عمـلا تاريــا           

بـالعكس فـلا تعتـا تاريـة بالنسـبة للمـودع إلا إذا كـان        ، وبالنسبة للبنو  المودع لديها

 .(11)تاجرا أو كعمل تاري تبعي

 يمية  الحماية القانونية المقررة للوديعة النقدية المصرفية في النصو  التنم -8

إلى جانب النصو  التشريعية   تنمـيم الوديعـة النقديـة المصـرفية بموجـب مجموعـة       

ضــمانا و مـن النصـو  التنميميـة تهـدف بالدرجـة الأولى إلى إقـرار حمايـة لهـ ه الوظيفـة         

 ذلــك بموجـب نمــام مجلـس النقــد  و بصــفة خاصـة لحمايـة مصــا  المـودعين لــد  البنـو     

المتعلــ  بنمــام ضــمان الودائــا المصــرفية الــ ي صــدر تطبيقــا    (12) 84-83القــرض رقــم و

حيـث ألزمـت البنـو  بـكن تشـار  في تمويـل       ، القـرض و من قانون النقد 118لن  المادة 

 .(13)ينشره بنك الجزائرو صندوق ضمان الودائا المصرفية بالعملة الوطنية

إلى تعويض المـودعين في حالـة عـدم    ، (14)يهدف وضا نمام لضمان الودائا المصرفيةو 

 118 ير أن المـادة  ، (15)المبالغ الأخر  الشبيهة بالودائا القابلة للاسردادو توفر ودائعهم

قد استلزمت لتطبي  ه ا النمام شرط جـوهري يتمثـل في تحقـ  حالـة توقـف البنـك عـن        

.لا  كن استعمال ه ا الضمان إلا في حالة توقف البك عن "..  إذ تن  على أنه، الدفا

كما ألزمت نفس المادة كل بنك أن يدفا إلى صندوق الضمان عـلاوة ضـمان   ، الدفا..."

 ــدد مبلــغ الضــمان الأقصــى  و القــرض كــل ســنة و ســنوية  ــدد مبلغهــا مجلــس النقــد 

 .(16)الممنوح لكل مودع
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لمصرفية يتم تسييره مـن طـرف شـركة    و الجدير بال كر أن صندوق ضمان الودائا ا

 2الـتي ورد الـن  عليهـا في المـادة     و المساهمة المسماة "شـركة ضـمان الودائـا المصـرفية"    

الــتي ألزمــت البنــو  بــكن تكتتــب في رأسمــال شــركة  و المشــار إليــه 83-84مــن النمــام 

 أن تلتـــزم نفـــس الشـــركة، وضـــمان الودائـــا المصـــرفية يـــوزع بينهـــا بحصـــ  متســـاوية 

المكلفــة بتســيير الصــندوق علــى تحصــيل العــلاوات الــتي  ــب دفعهــا لصــندوق ضــمان   و

 .(17)ك ا التحق  من مد  توظيف تلك الموارد في أصول مضمونةو الودائا المصرفية

و بالر م من اتخاذ شركة ضمان الودائا المصرفية شكل شـركة مسـاهمة إلا أنهـا    

إذ يهـدف  ، ال ي تكسسـت لأجلـه  تتميز عن شركات المساهمة الأخر  من حيث الغرض 

إنشـا  شـركة تســيير صـندوق ضــمان الودائـا المصــرفية إلى تحقيـ  المصــلحة العامـة مــن       

على عكـس شـركات المسـاهمة الـتي تهـدف      ، خلال حماية أموال المودعين لد  البنو 

 تحقي  مصلحتها الخاصة.  و أساسا إلى تحقي  الرب 

علـى إنشـا  نمـام لضـمان      118المـادة   يتبين ممـا سـب  أن المشـرع الجزائـري بنصـه في     

الودائا المصرفية قد حر  على توفير الحماية القانونيـة اللازمـة للمـودعين لـد  البنـو       

إلا ، تطبيقـا لـنفس المـادة    84-83لا سيما عند إصـدار النمـام   ، لا سيما صغار المدخرين

دج   288.888أن مــا يعــاب علــى هــ ا النمــام هــو تحديــده لمبلــغ ســتمائة ألــف دينــار )          

الأمر ال ي يتعارض ما الهدف الـ ي أنشـئ   ، ككقصى حد للتعويض الممنوح لكل مودع

 النمام لأجله.

لــ لك كــان يــتعين علــى المشــرع الجزائــري مراعــاة إعــادة النمــر في مبــالغ التعــويض      

إلا فما الفائدة من إنشا  هـ ا النمـام إذا ر   و تحيين النصو  في ه ا المجالو للمودعين

 إلى تحقي  حماية مصا  المودعين لد  البنو .يكن يهدف 

 لبنكيةالتنميم القانوني للقروض ا  ثانيا

حيـث  ، ترتبط عمليات الإقراض التي تقوم بها البنو  ارتباطا وثيقـا بعمليـات الإيـداع   

أو اعتمـادات أو  ، توزيعهـا علـى شـكل قـروض    و  ارس دور الوسيط في استعمال الودائا

، ن قد يبدو أن كل من الألفاظ الأخيرة تـردي نفـس المعنـى   إن كا، وائتمان بشكل عام

يشكل القرض أبسط أنـواع  و إلا أنه في الحقيقة اتلف مفهوم كل اصطلاح عن الاخر

 .(18)أقلهم أهميةو الائتمان المصرفي
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مـن القــانون   458حيـث نمـم المشــرع الجزائـري القــرض الاسـتهلاكي في نـ  المــادة      

النقود من المقرض إلى المقرض عند نهايـة القـرض نمـيره في    المدني على أنه ينقل مكية 

(19)يكــون دائمــا بــدون أجــرو الصــفةو القــدرو النــوع
مــن نفــس  455قــد اســتثنت المــادة ، و

هنــا يتضــ  ، وأجــازت للبنــو  أن تمــن  قروضــا مقابــل فوائــدو القــانون المرسســات الماليــة

المـدني عنـه في الأمـر رقـم      توظيفه في القـانون و وجود تداخل بين مفهوم اصطلاح "قرض"

 المتمم.و القرض المعدلو المتعل  بالنقد 83-83

  لقرض او الأساس التشريعي للقروض البنكية في قانون النقد -0

ــات المــادة   ــد   22اعت ــن قــانون النق ــن قبيــل العمليــات     و م ــات القــرض م القــرض عملي

للقـروض البنكيـة حيـث    من نفس القانون الأسـاس القـانوني    28تمثل المادة ، والمصرفية

عرفتها على أنها كل عمـل لقـا  عـوض بموجبـه يضـا البنـك أو يعـد بوضـا أمـوالا تحـت           

قـــد يت ـــ  مـــن  القـــرض طـــريقتين إمـــا الإقـــراض بطريقـــة مباشـــرة ، وتصـــرف العمـــلا 

أو بطريقــة  ــير مباشــرة مــن  ، كالتمويــل أو التســهيلات الــتي تمنحهــا البنــو  لعملائهــا  

أو ، قيا لصـا  الزبـون لضـمانه تـاه الغـير كضـامن احتيـاطي       خلال التزام البنك بـالتو 

 .(20)ككفيل

كما حـددت نفـس المـادة الإطـار العـام للصـور الـتي قـد تت ـ ها القـروض كعمليـات            

ــال لا الحصــر   ــى ســبيل المث ــاطي الــ ي نمــم أحكامــه    و بنكيــة عل ــا الضــمان الاحتي منه

عمليات الاعتمـاد الا ـاري   لا سيما نصه على ، الضمانو الكفالةو (21)القانون التجاري

ــم     ــر رقـ ــل في الأمـ ــا  يتمثـ ــانون خـ ــب قـ ــمها بموجـ ــاد   83-32الـــتي نضـ ــ  بالاعتمـ المتعلـ

الــ ي  ــدد كيفيــات تكســيس شــركات الاعتمــاد    82-32النمــام رقــم و (22)الا ــاري

هــي أحكــام تختلــف عــن تلــك الــتي خصــها المشــرع     و (23)شــروط اعتمادهــا  و الا ــاري

 المدني.و ريلتنميم عقدي الا ار التجا

و باعتبــار أن المــادة ر تــن  علــى أنــواع القــروض البنكيــة علــى ســبيل الحصــر فقــد    

تركــت تنمــيم بعــض عمليــات الاقــراض الــتي تمارســها البنــو  إلى الأعــراف الدوليــة          

كالاعتماد المستندي ال ي يعد أداة مصـرفية دوليـة لتمويـل صـفقات ذات طبيعـة تاريـة       

العـادات المكلوفـة   و الـ ي اضـا للقواعـد   و مستفيدة من الخارججهة و بين مستورد داخلي

ــة الدوليـــة ) R.U.Uالموحـــدة ) ــة التجاريـ ــادرة عـــن الغرفـ ــا  C.C.I  الصـ ــة بالوفـ   الخاصـ
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الأمــر الــ ي أكــدت عليــه المحكمــة  ، بالــديون الناتــة عــن المبــادلات التجاريــة الدوليــة  

 .(24) 2882جانفي  4العليا في قرارها المرر  في 

 نكية  الإطار التنميمي للقروض الب -8

دوره المه  المميز شكل الدافا الأساسي لإلقـا  واجـب   و إن الموقا الاقتصادي للبنو 

قــد ، واليقمــة علــى عــات  البنــو  لا ســيما في مجــال توزيــا القــروض و الالتــزام بــالحر 

ديـد مـن   ساهم تطور الصناعة المصرفية وسط العولمة والثـورة التكنولوجيـة في تقـنين الع   

ــة    ــا مهني ــت أعراف ــات بعــدما كان ــف المصــا    و الواجب ــة مختل ــث ، ذلــك بهــدف حماي حي

في معــايير مســا لة البنــك  ، وســاهمت بشــكل كــبير في توســيا دائــرة التزامــات البنــو   

 كمه .

و نمرا لأهمية الدور الاقتصادي للبنو  فقد تـاوزت الالتزامـات الملقـاة علـى عاتقهـا      

بل امتـدت لتشـمل المرحلـة    ، ) أي عقود الإقراض  بصفة عامة حرفية بنود عقود الائتمان

مركـــز البنـــك و هـــ ه الالتزامـــات فرضـــتها طبيعـــة العمليـــة، الـــتي تســـب  إنشـــا  العقـــد

الحـ ر الـ ي يتضـمن    و  كن تل ي  دور البنك في التزامه بواجـب الحيطـة  ، وكمه 

 .(25)لإقراضعدة التزامات فرعية تتكامل ما بعضها البعض لحسن تنفي  عمليات ا

 و بتعدد التزامات البنو  المهنية في عمليات مـن  القـروض تتعـدد النصـو  التنميميـة     

الثالثـة في مجـال الرقابـة علـى     و بالخصو  اسـتجابة لتوصـيات لجـان بـال الأولى الثانيـة     و

ــو    88-11البنــو  لا ســيما تلــك الــتي تضــمنها النمــام رقــم      ــى البن ــة عل ــ  بالرقاب  المتعل

 . (26)الماليةالمرسسات و

باعتبــار أن الوظيفــة الائتمانيــة ترتكــز علــى      2814كمــا صــدرت أنممــة في ســنة    

النمـام    تتمثـل تلـك الأنممـة في   و عنصر الم اطرة حيـث يطلـ  عليهـا "الوظيفـة الخطـيرة"     

الـ ي تضـمن في بابـه    و الـ ي يتضـمن نسـب المـلا ة المطبقـة علـى البنـو         (27)81-14رقم 

ــاني " مخــاطر القــرض"  ــد   (28) 82-14كــ لك النمــام رقــم  ، الث ــ ي يهــدف إلى تحدي ال

، أخــ  المســاهماتو القواعــد الــتي  ــب أن تتقيــد بهــا البنــو  في مجــال تقســيم الم ــاطر

ــام  و ــ ا النمــ ــتحقات   (29) 83-14كــ ــنيف المســ ــد تصــ ــد قواعــ ــدف إلى تحديــ ــ ي يهــ  الــ

ــو  و ــالتوقيا للبنـ ــات بـ ــا و الالتزامـ ــات عليهـ ــوين المرونـ ــجيلها  و تكـ ــات تسـ ــ ا كيفيـ كـ

 اس .المح
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 أهمية وسائل الدفا في العمل المصرفي  ثالثا

، حاجــة مســتمرة للائتمــانو تعتــا وســائل الــدفا أدوات ضــرورية للمعــاملات التجاريــة 

ــة  ، قــد أخــ ت هــ ه الأدوات في التطــور  و التطــورات و اســتجابة لتطــور المعــاملات التجاري

اســت دمت لتســوية الــديون  فــالأوراق التجاريــة نشــكت في الوســط التجــاري  ، الاقتصــادية

فضـلا علـى أنهـا أداة فعالـة للائتمـان      ، كونها أداة وفا  تقـوم مقـام النقـود في المعـاملات    

قـــد تطـــورت هـــ ه الأوراق كـــ لك و الســـند لأمـــرو الشـــيكو منهـــا الســـفتجة، التجـــاري

 سـط التطـور التكنولـوجي   و الاقتصادية الحديثةو استجابة إلى متطلبات الحياة التجارية

تطور التجارة الالكرونية فكان مـن البـديهي تطـور تلـك الأدوات فمهـرت      و ماتيالمعلوو

 الأوراق الإلكرونيـة ، وسائل للوفا  ذات طابا إلكروني ممثلـة في النقـود الإلكرونيـة   

 بطاقات الوفا  الإلكروني.و

بــل أن العديــد مــن المرسســات  ، و قــد اســتلزم العمــل المصــرفي اســتعمال تلــك الأدوات  

دعت إلى إ اد نمام مصرفي متكامل يقوم بتقديم الخدمات المالية علـى المسـتو     المالية

لأسـباب متعـددة    (30)قد لاقت ه ه الفكرة رواجا واسعا علـى الصـعيد الـدولي   ، والعالمي

تطـور أنممـة الاتصـالات    ، المرسسـات الماليـة  و تتمثل أهمهـا في زيـادة المنافسـة بـين البـو      

تكاليف الخدمات المالية التقليدية مقارنة ما الخـدمات  ارتفاع ، اللاسلكيةو السلكية

 المالية الالكرونية.

الإجـرا ات الـتي تقـوم بهـا البنـو  لنقـل       و كما تعتا من وسائل الدفا كـل الأسـاليب  

 المبــالغ مــن حســاب إلى آخــر عــن طريــ  مــا يســمى بالنقــل المصــرفي أو التحويــل المصــرفي   

تعتـا عمليـة التحويـل    ، ون الالتجا  إلى النقود ذاتهـا تقوم ه ه العملية بالوفا  بالديون دوو

 .(31)المصرفي أبسط صور العمليات البنكية

  لدفا الأساس القانوني لوسائل ا -0

كــ ا و " تتضــمن العمليــات المصــرفية...  علــى 11-83مــن الأمــر رقــم  22تــن  المــادة 

يكـون المشـرع   بـ لك  و ،إدارة هـ ه الوسـائل"  و وضا وسائل الـدفا تحـت تصـرف الزبـائن    

إدارة تلـك الوسـائل مـن    و الجزائري قد اعتا أن وضا وسائل الدفا تحت تصرف الزبـائن 

 قبيل العمليات المصرفية.
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"تعتــا وســائل دفــا كــل الأدوات الــتي     مــن نفــس الأمــر علــى   23كمــا تــن  المــادة  

 تعمل"  تمكن كل ش   من تحويل الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التق  المس

قـرا ة هــ ه المـادة يتـبين أن المشــرع الجزائـري قــد ذكـر علـى ســبيل المثـال لا علــى         مـن 

الأسـاليب التقنيـة الـتي تسـتعمل     و المتمثلـة في كـل الأدوات  و سبيل الحصـر وسـائل الـدفا   

ــوال  ــل الأم ــادة  و لتحوي ــالنمر إلى الم ــر   22ب ــا المشــرع أن إدارة   11-83مــن الأم  فقــد اعت

كـ لك يتضـ  مـن قـرا ة نـ       ، ات التي تقوم بها البنو تسيير وسائل الدفا من العمليو

من نفس القانون أن البنو  هي الوحيدة التي  كن أن تقوم بجميـا العمليـات    28المادة 

تتمثل في عمليات إيـداع الأمـوال   و بصفة مهنتها الاعتيادية 28إلى  22المبينة في المواد من 

وسـائل الـدفا إلا أنـه يبـدو مـن نـ        تسـيير  و ك ا إدارةو عمليات الاقراضو لد  البنو 

إدارة و لا تسـيير و أن المشرع ر  ز للمرسسات المالية تلقي الأمـوال مـن العمـوم    21المادة 

استثنى بموجب نفس المادة عمليات الاقراض التي أجاز للمرسسات الماليـة  و وسائل الدفا

 القيام بها.

ام الأوراق التجاريـة بعـض   إلى جانب ذلك فقد نمم القانون التجاري إضـافة إلى أحك ـ 

ــواد  و وســـائل ــرر  543طـــرق الـــدفا في المـ ــالأمر  24مكـــرر  543إلى 13مكـ تعلقـــت بـ

حيث حدد شـروط الأمـر بالتحويـل في    ، السحبو في بطاقات الدفاو الاقتطاعو بالتحويل

ــادتين  ــة و في مضــمون الأمــر بالاقتطــاع  ، و28مكــرر  543و 13مكــرر  543الم كيفي

 21مكـرر   543القيم أو السندات موضوع الاقتطاع في المادتين و انتقال ملكية الأموال

 لتحديد الجهات المرهلة قانونا 23مكرر  543كما خص  المادة ، 22مكرر  543و

الـ ي يقتصـر علـى    و تحديد مجال التعامل بهـا و السحبو الم ولة بإصدار بطاقتي الدفاو

لجزائـري بتنمـيم وسـائل    التنمـيم ا و  ير ذلك فلم يعنـى التشـريا  ، والسحب فقطو الدفا

تطـرح مسـروليات   و إن كانت ه ه الأدوات محاطة بكثير من الم اطر، والدفا الحديثة

خصوصا بعـد صـدور أنممـة العمـل المصـرفي وفقـا       و إلا أن تطور العمل المصرفي، كبيرة

التنميميـة الـتي   و للمعايير الدولية فإنـه يـتعين تـكطير هـ ه الوسـائل بالنصـو  التشـريعية       

العمل على مواجهة الم اطر التي تنتج عن اسـتعمالها بتـب  بـرامج إدارة    و ايتهاتكفل حم

الحـد منهـا بالمراقبـة ووضـا الاسـراتيجيات      و أخطار شامل لتحديـد طبيعـة تلـك الم ـاطر    

 العملية الملائمة.و العلمية
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  نكية إدارة وسائل الدفا عملية مصرفية أم خدمة بو تسيير -8

بـين الخـدمات   و العمليات التي تقوم بها البنو  كنشـاط اعتيـادي   كن التمييز بين 

الغـرض مـن تكسيسـها إذ تهـدف     و التي تقدمها للجمهور انطلاقا من فكرة وجود البنو 

تتكسـس في شـكل شـركات    و البنو  إلى تحقي  الرب  باعتباره مكتسبة لصفة التـاجر 

أحكـام الشــركات   تخضـا في نشـاطها لقواعـد القــانون التجـاري الـ ي نمـم      و مسـاهمة 

بالتالي فإن الرب  المراد تحقيقه لا  كن أن يقل عن تلك الفائدة التي تخضـا  و التجارية

 نسبته تحديدها للمنافسة بين البنو  في إطار السقف المحدد قانونا.

أما ما تقدمه البنـو  مـن خـدمات لزبائنهـا فـلا تهـدف البنـو  مـن ورائهـا إلى تحقيـ            

هـو المعيـار   و تسـهل قيامهـا بنشـاطها الاعتيـادي مقابـل عمولـة       الرب  بل تقدمها كوسـائل 

إدارة وسـائل  و بنا  على ذلك يعتـا تسـيير  ، والخدمات البنكيةو ال ي  يز بين العمليات

 لا  كن تصنيفه تحت الوظيفة الاعتيادية للبنو . و الدفا من قبيل الخدمات البنكية

 لبنكيةآليات حماية الوظيفة ا  المحور الثاني

المـالي  و حفاظا على المركز المالي للبنو  والمرسسات المالية وعلى النمـام الاقتصـادي  

تطلبــت الضــرورة تــدخل الدولــة بوضــا آليــات وإجــرا ات ووســائل قانونيــة تســم  بتنمــيم   

كــ ا و المراقبــةو المهنــة البنكيــة إضــافة إلى تخويــل هي ــات مختصــة صــلاحية الإشــراف 

بحيث يشـكل الإخـلال   ، المرسسات الماليةو  البنو تسييرو إدارةو السهر على حسن أدا 

 بها تاوزا يتطلب تصحي  النشاط البنكي على الشكل ال ي حددته تلك القواعد.

ضــوابط و القــرض مجمــل النصــو  المحــددة لشــروط    و و لقــد تضــمن قــانون النقــد   

ا ممارســة المهنــة البنكيــة إضــافة إلى الأنممــة الاحرازيــة لا ســيما تلــك الصــادرة تطبيق ــ  

هي قواعد إلزامية للبنـو  تحـت طائلـة العقوبـات في     ، ولمعايير لجنة بال للرقابة المصرفية

 .(32)حالة الإخلال بها أو تاوزها

 للبنو تكريس قواعد الرقابة الداخلية   أولا

مكرر الـتي ألزمـت    32  تكريس مبدأ المراقبة الداخلية للبنو  بموجب ن  المادة 

رقابــة داخليــة ناجعــة تهــدف إلى التككــد مــن الــتحكم في       البنــو  علــى وضــا أجهــزة    

كما أكدت تعرض البنـو  إلى تطبيـ  العقوبـات المنصـو  عليهـا في المـادة       ، نشاطاتها

ــد   114 ــانون النق ــ       و مــن ق ــات المحــددة في ن ــا للالتزام ــة عــدم احرامه القــرض في حال
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د صـدر النمـام   تطبيقا لنصي المادتين السـابقتين فق ـ و 2مكرر  32و مكرر 32المادتين 

المرسســات الــ ي يهــدف و يتعلــ  بالرقابــة علــى البنــو  2811-11-28مــرر  في  11-88

ــة       إلى  ــو  والمرسســات المالي ــى البن ــتي  ــب عل ــة ال ــة الداخلي ــد مضــمون المراقب إلى تحدي

ــادتين    ــا للم ــم    2مكــرر 32مكــرر و 32وضــعها تطبيق ــر رق ــن الأم ــث    11-83م حي

إضـافة إلى ذلـك فقـد      ، التي تعرض المهنة المصرفيةتحديد المقصود بم تلف الم اطر 

وضا إطار تنميمي حديث لإدارة مخاطر الوظيفـة البنكيـة لا سـيما وظيفتهـا الائتمانيـة      

يتضـمن نسـب المـلا ة المطبقـة      2814فيفـري   12مـرر  في   81-14تمثلت في النمام رقم 

، 2814فيفـري سـنة    12مـرر  في   82-14النمـام رقـم   ، على البنو  والمرسسات المالية

الـ ي يهـدف إلى تحديـد القواعـد الـتي  ـب أن       ، يتعل  بالم اطر الكا  وبالمسـاهمات 

كـ ا  ، والمرسسات المالية في مجال تقسيم الم ـاطر وأخـ  المسـاهمات   و تتقيد بها البنو 

ــرر  في  83-14النمـــــام رقـــــم  ــنيف المســـــتحقات  ، 2814فيفـــــري  12مـــ ــ  بتصـــ يتعلـــ

ــالتوقيا ل  ــو والالتزامــات ب ــات  و لبن ــة وتكــوين المرون ــ ي يهــدف إلى  ، المرسســات المالي ال

المرسســـات الماليـــة و تحديـــد قواعـــد تصـــنيف المســـتحقات والالتزامـــات بـــالتوقيا للبنـــو 

 وتكوين المرونات عليها وك ا كيفيات تسجيلها المحاس .

  نكية الرقابة الاحرازية ضد الم اطر الب -0

الدولـة لرشـراف علـى القطـاع البنكـي وتعـد الرقابـة        تتعدد أشكال التي تتدخل بها 

، ذلـك لمراقبـة نشـاط البنـو  نمـرا لارتباطـه بالاقتصـاد       و المصرفية إحـد  هـ ه الوسـائل   

  .(33)ل لك فإن مفهوم الرقابة واسا يضم عدة دلالات

تمثل الرقابة الاحرازية إحد  أوجه الرقابـة المصـرفية مـن خـلال  لـة مـن الضـوابط        

، الوقائيــة الــتي تلتــزم البنــو  بتطبيقهــا بهــدف تحقيــ  ســلامة النمــام المصــرفي  والمعــايير 

وكــ ا القواعــد والإجــرا ات الاحرازيــة الــتي يــتم وضــعها لمواجهــة       ، وحمايــة المــودعين 

مخاطر الوظيفة البنكية لا سيما وظيفتها الائتمانية والمتمثلة في عدم سـداد الائتمـان أو   

الأمر ال ي يردي إلى تضرر البنو  وضـياع أمـوال   ، عليهاعدم التسديد في الآجال المتف  

   المودعين.

لقد أد  التطور الهام في التنميم القانوني لقواعد الرقابة الاحرازيـة إلى إعطـا  إطـار    

 تنميمي خا   كن من تنميم وتشجيا وفت  مجال الاستثمار.
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  بنو  نمام الرقابة الداخلية على ال -8

المصــرفية وتزايــد الم ــاطر المهــددة لاســتقرار الأنممــة المصــرفية   لقــد فرضــت العولمــة  

وكـان الهـدف مـن تقريرهـا     ، والمالية تكريس لجان بـال لمبـدأ المراقبـة الداخليـة للبنـو      

تتشكل الرقابـة الداخليـة للبنـو  مـن     ، ووضا وسائل للتحكم في تلك الم اطر وإدارتها

علـى الخصـو  إلى ضـمان وبشـكل      مجموع العمليات والمناهج والإجرا ات الـتي تهـدف  

المطابقـة مـا الأنممـة    ، السير الجيـد للعمليـات الداخليـة   ، مستمر التحكم في النشاطات

 والقوانين.  

التنميم الجزائـري في هـ ا المجـال خطـة سـليمة تعمـل وفـ  معـايير         و قد اتخ  التشريا

لداخليـة لتفعيــل  أدا  أجهـزة الرقابــة ا و الرقابـة المصـرفية الفعالــة مـن خــلال تقويـة هي ــات    

 الرقابة المصرفية الفعالة التي يتطلبها العمل المصرفي دوليا.

 لبنكيةالرقابة على الوظيفة ا  ثانيا

ــو        ــرام البنـ ــد  احـ ــة مـ ــا إلى مراقبـ ــة أساسـ ــة البنكيـ ــى الوظيفـ ــة علـ ــدف الرقابـ تهـ

    قد أوكل المشرع ه ه الوظيفة إلى هي تينو التنميميةو للأحكام التشريعية

  ابات الداخلية لمحافمي الحس الرقابة-0

تتعلــ  هــ ه الرقابــة بإســناد صــلاحية المراقبــة الداخليــة للبنــو  لمحــافمي الحســابات     

ــة مباشــرة حيــث   تنميمهــا إضــافة إلى نصــو  القــانون       ــة داخلي ــ ين يقومــون برقاب الل

المـرر  في   81-18القـرض بقـانون خـا  يتمثـل في القـانون رقـم       و قـانون النقـد  و التجاري

المحاسـب  و محـافص الحسـابات  و المتعلـ  بتنمـيم مهنـة الخـبير المحاسـب      2818جوان  23

لنصو  قانون النقد والقرض ال ي حدد التزامات خاصة بمحـافص الحسـابات   ، المعتمد

تحت مسروليته مهمـة المصـادقة   و  ارس محافص الحسابات باسمه، وفي المجال المصرفي

 التشريا. مطابقتها لأحكامو على صحة حسابات البنو 

تضمن مهمة محافمو الحسابات في مجال الرقابة الداخلية إعطا  صورة حقيقيـة عـن   

كيفية ممارسة الوظيفـة البنكيـة مـن خـلال التحقيـ  وعمليـات التـدقي  وفقـا للمعـايير          

قــد تمتــد ، وبالتــالي التحقــ  مــن الوضــعية الماليــة للبنــك  و والمقــاييس المحاســبية الدقيقــة 

 ـير أنهـا لا تمتـد إلى التـدخل     ، قانوني كالتبليغ عن الأفعال المجرمةرقابته إلى المجال ال

 في تسيير البنو .
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 رفية  الرقابة الخارجية للجنة المص-8

ــى الوظيفــة البنكيــة     ــة الخارجيــة عل ــة المصــرفية الرقاب ــة    ، تمــارس اللجن وهــي هي 

الملغـى وتتمثـل   المتعلـ  بالنقـد والقـرض     18-38مـن القـانون    143إنشاؤها بموجب المـادة  

مهمتها الأساسية في السهر على مراقبة تطبي  البنو  للقوانين والأنممة الـتي تحكمهـا   

المتعلــ  بالنقــد والقــرض علــى  11-83والمعاقبــة علــى الم الفــات المثبتــة. وقــد أبقــى الأمــر  

المتعلـ  بالنقـد    11-83من الأمـر رقـم    185بموجب المادة  (34)تكسيس "اللجنة المصرفية "

حيــث تتــولى اللجنــة المصــرفية مهمــة ضــبط النشــاط المصــرفي   ، رض المعــدل والمــتمموالقــ

، باعتبارهــا جهــاز رقــابي فعــال لا ســيما في مجــال الوقايــة مــن مخــاطر التعثــر الائتمــاني   

تــرد  ضــمن ، وضــمانا لفعاليــة هــ ه الرقابــة فقــد أوكلــت لهــا  لــة مــن الاختصاصــات 

 وظائف مختلفة.

هي ة خارجية ومستقلة عن بنك الجزائر مـن حيـث تشـكيلتها    وتعتا اللجنة المصرفية 

حيـث نصـت   ، نمـرا لتمتعهـا بالاسـتقلالية العضـوية والوظيفيـة     ، وكيفية اتخاذ قراراتها

".. يكلــف بنــك الجزائــر   في فقرتهــا الثانيــة علــى أن 11-83مــن الأمــر رقــم  188المــادة 

هـ ه الاسـتقلالية تعـل    ، نـه" بتنميم ه ه الرقابة لحساب اللجنة المصـرفية بواسـطة أعوا  

 .(35)اللجنة المصرفية تتميز بخصوصيات معينة تاه السلطات العمومية

ولقد اعرف المشرع الجزائري للجنة المصرفية بسلطات استثنائية تماثـل تلـك المعـرف    

إضــافة ، كحقهــا في إصـدار قــرارات أو تعليمـات أو آرا   ، بهـا للـهي ات الإداريــة المسـتقلة   

وإمكانيــــة قيامهــــا بالبحــــث ، الإعــــلام مــــن طــــرف الســــلطات الم تلفــــة إلى حقهــــا في

كما تتمتا بسـلطة التـدخل في تسـيير البنـو  عـن طريـ        ، والتحريات اللازمة تبعا ل لك

توجيه إن ارات أو أوامر مصرفية ما إلزامها باتخـاذ التـدابير الضـرورية لتقـويم وتحسـين      

ــة   مــا امتلاكهــا لســلطة إصــدار عق  ، مراكزهــا الماليــة  وبــات في مواجهتهــا مــا إمكاني

 نشرها.

تـاز مـن خـلال سـلطتها الإداريـة عنـد       ، ل لك تتمتا اللجنة المصرفية بطبيعـة مزدوجـة  

وتتمتـا في نفـس الوقـت بالسـلطة القضـائية عنـد إصـدار        ، إصدارها قرارات إداريـة بحتـة  

ــا مــن وجــود مخالفــة أو        ــة ويقــوم التزامهــا بمجــرد تحققه ــة أو عقابي شــبه قــرارات تكديبي
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، مخالفة مرتكبـة مـن طـرف المرسسـات الخاضـعة لرقابتهـا في مجـال ممارسـة نشـاطها         

 حينها تقرر تسليط إجرا ات تكديبية وعقابية تنفي ا لسلطاتها القضائية.

 اتمة خ

إن الحر  على خل  إطار تنميمي خا  بالعمليات المصرفية استلزم تـوفير مجموعـة   

ونية المت  ة لتفعيل الرقابة على النشـاط البنكـي   الإجرا ات والوسائل القانو من الآليات

الرقابـة القانونيـة   ، ومن خلال ممارسة الرقابة الداخليـة مـن طـرف أجهـزة البنـك ال اتيـة      

كــ ا الرقابــة الخارجيــة الــتي تمارســها اللجنــة      ، والــتي  ارســها محــافمو الحســابات   

مراقبـة تطبيـ     مـن خـلال سـلطتها كهي ـة مسـتقلة تسـهر علـى       ، المصرفية كهي ة إدارية

 البنو  للأحكام التشريعية والتنميمية وتقوم بتسليط العقوبات عند الإخلال ب لك. 

   المتمثلة فيو على كل ما تقدم فإنه  كن التوصل إلى صيا ة بعض المقرحات بنا ا

وجوب حر  البنو  في ممارسة وظيفتها البنكية على تحقي  التوازن بين مختلـف   -

لا ســيما  و الــرب   -مصــالحها في تحقيــ  و مصــا  الغــير ، المــودعينمصــا    - المصــا 

 مراعاة مقومات حماية المصلحة الاقتصادية العامة.

في هـ ا المجـال فإنـه    ، وتشـجيعهم علـى الادخـار   و العمل على دعم الثقـة في الجمهـور   -

المتعل  بوضا نمام لضمان الودائـا المصـرفية    83-84تحيين نصو  الأمر و يتعين تعديل

من نفس النمام فيما يتعل  بالمبالغ المفـرض أن تعـوض المـودعين في     8 سيما ن  المادة لا

، حالة عدم قدرتهم على اسرداد مبالغهم المودعة لد  البنو  في حالة توقفها عـن الـدفا  

 ما اقراح احتساب مبالغ التعويض تكسيسا على نسب المبالغ المودعة.

التنميميـة الكفيلـة   و ديثـة بالحمايـة التشـريعية   العمل على إحاطة وسـائل الـدفا الح   -

 الارتقا  بتلك القواعد على  رار التشريعات المقارنة.  و بحماية المتعاملين بها

 الهوامش 

                                                           
(1)

  الرسميــة الجريــدة، والقــرض بالنقــد يتعلــ  1338 ســنة أفريــل 14 في مــرر  38/18 رقــم القــانون -

 .، 1338 سنة أفريل 18 في مررخة، 12 عدد
(2)

ــر - ــم الأمـ ــرر  11-83 رقـ ــنة أوت 22 في مـ ــ ، 2883 سـ ــد يتعلـ ــة 52 ر ج)والقـــرض بالنقـ  في مررخـ

 في مررخــة 58 ر ج) 2818 ســنة أوت 22 في مــرر  84-18 رقــم بــالأمر ومــتمم معــدل ، 22-88-2883

81-83-2818.  
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(3)

 في مررخـة  35 ر ج)  المصرفية الودائا نمام يتضمن 2884 مارس 84 في مرر  83-84 رقم النمام -

82-82-2884.  
(4)

 البنكيـــة بالشــروط  المتعلقـــة العامــة  القواعـــد  ــدد  2813-84-13 في مـــرر  81-13 رقــم  نمــام  -

 .83-83 النمام أحكام ألغى وال ي، المصرفية العمليات على المطبقة
(5)

، القاهرة، العربية النهضة دار الثانية الطبعة، البنو  لعمليات القانونية الأسس، القليوبي سميحة -

 . 12  ، 2883، مصر
(6)

-38 في مررخـة  28 ر ج) المـدني  القـانون  يتضمن1325 سنة سبتما 22 في المرر  58-25رقم الأمر -

 .والمتمم المعدل  83-1325
(7)

 .58  ، 2882، الاسكندرية، المعارف منشكة، البنو  عمليات، الشواربي الحميد عبد -

 .25  ، 2885، الاسكندرية، الجامعي الفكر دار، البنو  عمليات، طه كمال مصطفى -
(8)

 .51  ، الساب  المرجا، الشواربي الحميد عبد -
(9)

ــدين  ــال علــي - ــو  عمليــات عــوض ال ــة، القانونيــة الوجهــة مــن البن ــة الطبع  النهضــة دار، الرابع

 .25  ، 2888، مصر، القاهرة، العربية
(10)

 .52  ، الساب  المرجا، الشواربي الحميد عبد -
(11)

ــا أكــرم - ــة الأوراق، ملكــي ي ــات التجاري ــة، المصــرفية والعملي  للنشــر الثقافــة دار، الأولى الطبع

 .238   2888، الأردن، عمان، والتوزيا
(12)

 في مررخة 35 ر ج)  المصرفية الودائا نمام يتضمن 2884 مارس 84 في مرر  83-84 رقم النمام -

82-82-2884.  
(13)

 .والقرض النقد قانون من الأولى الفقرة/  118 المادة -
(14)

 .الساب .83-84 رقم النمام من الأولى المادة -
(15)

 .النمام نفس من 3 المادة -
(16)

 .والمتمم المعدل والقرض بالنقد المتعل  11-83 رقم الأمر من 3 الفقرة/ 118 المادة -
(17)

 ..الساب  83-84 النمام من 2 المادة المادة -
(18)

 .138  ، الساب  المرجا، الشواربي الحميد عبد -
(19)

 .الجزائري المدني القانون من 454 المادة -
(20)

 دكتــوراه شــهادة لنيـل  مقدمــة أطروحــة، المصـرفي  الائتمــان عــن البنـك  مســرولية، مصــعور جليلـة  -

 جامعـة ، السياسـية  والعلـوم  الحقـوق  كليـة ، الحقـوق  بقسم-الأعمال قانون تخص - القانون في العلوم

 .2812، 1باتنة



 مصعور جليلـة/ د _____________  الجـزائـري والتنظيم التشريـع فـي المصرفيـة للعمليات القـانوني النظـام

 

 

 8102 نوفمبر - 03العدد  - 05المجلد ــــــــــــــــــ مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية 

 ISSN: 2352-975X ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368 

012 

                                                                                                                                        
(21)

 المعـدل ،التجـاري  القـانون  يتضـمن  1325 سبتما 22 في مرر  53-25 رقم القانون من 483 المادة -

 .والمتمم
(22)

  مـــرر  3 العـــدد ر ج) الا ـــاري بالاعتمـــاد يتعلـــ  1332 جـــانفي 18 في مـــرر  83-32 رقـــم أمـــر -

  .1332-1-4 في
(23)

ــات  ــدد 82-32 رقــم نمــام - ــاد شــركات تكســيس كيفي   اعتمادهــا وشــروط الا ــاري الاعتم

  .1332-11-3 في مرر  22 العدد ر ج)
(24)

 .2882سنة، 2 العدد، العليا المحكمة مجلة -
(25)

 ..84  ، المرجا نفس، مصعور جليلة -
(26)

 والمرسســـات للبنـــو  الداخليـــة بالرقابـــة يتعلـــ ، 2811-11-28 في مـــرر ، 88-11 رقـــم النمـــام -

 .83-82 رقم النمام أحكام ألغى ال ي 2812-8-23 في مرر  42 ر ج، ) المالية
(27)

 علــى المطبقــة المــلا ة نســب يتضــمن يتعلــ ، 2814 ســنة فيفــري 12 في مــرر  81-14 رقــم النمــام -

 www.bank-of-algeria.dz                             المالية والمرسسات البنو 
(28)

 والمساهمات الكا  بالم اطر يتعل  2814-82-12 في مرر  82-14 رقم النمام -

.www.bank of algeria.dz 
(29)

ــ  2814-82-12 في مــرر  83-14 رقــم النمــام - ــالتوقيا والالتزامــات المســتحقات بتصــنيف يتعل  ب

  www.bank-of-algeria.dz                 المرونات وتكوين المالية والمرسسات للبنو 
(30)

، عمــان، والتوزيــا للنشــر الثقافــة دار، 2ط، الإلكرونــي الــدفا وســائل، الشــورة عايــد جــلال -

 .15  ، 2883، الأردن
(31)

 .185  ، الساب  المرجا، القليوبي سميحة -
(32)

 .182  ، الساب  المرجا، جليلة مصعور -
(33)

   إلى المصرفي المجال في الرقابة يقسم من فهنا  -

ــة   -أ ــة إداري ــتي الضــرورية والشــروط الإجــرا ات تشــمل رقاب ــي ال ــا ينبغ ــة في توافره ــتي الهي   تســعى ال

 دراسـة  تشـمل  البنـك  إنشا  أو تكسيس قبل مرحلة في تتم رقابة وهي، البنكية المجموعة إلى للانضمام

 . للبنك الاعتماد أو الرخي  من  لغرض ملف

 البنـو   علـى  رقابـة  عمليـة  تمثـل ، وخارجيـة  داخليـة  إلى وتنقسـم   رقابة البنو  في مرحلـة اسـتغلالها   -ب

 .المعتادة أنشطتها ممارسة أثنا 
(34)

 لجنــة إنشــا  علــى 134 المــادة في 18 -38 رقــم القــانون بموجــب مــرة لأول الجزائــري المشــرع نــ  -

 حيث، الم الفات وبمعاقبة م.وم البنو  لها تخضا التي والأنممة القوانين تطبي  حسن بمراقبة مكلفة
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 اسـتمد  ولقـد "، المصـرفية  اللجنـة "  عليهـا  أطلـ   والتي والقرض بالنقد المتعل  11 -83 الأمر عليها أبقى

 42 -84 رقـم  قـانون  مـن  32 المـادة  نـ    )الفرنسي النموذج من المصرفية اللجنة نمام الجزائري المشرع

   الفرنسي المصرفي بالقانون المتعل  24/81/1384 في المرر 
(35)

 قـانون – خـا   قانون تخص ، الحقوق في دكتوراه أطروحة، المصرفي الائتمان، ليندة شام  -

 448  ، 2811-2818، -1الجزائر جامعة، الحقوق كلية، -الأعمال


